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مقـدمـة:-
اشتدَّت الحملات الإعلامية المسعورة على الإسلام وأهله, في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م على بعض المنشآت المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وزاد من حِدَّة الحملات الرعبُ الشديد الذي عصف بالخصوم؛ بسبب تزايد معدلات انتشار الإسلام في كل أنحاء العالم, حتى في قلب أوروبا وأمريكا، ولأن معظم الذين يعتنقون الإسلام هم من النساء يحاول الحاقدون بكل قواهم تخويفهن من الدين الحنيف بنشر سيول من الأكاذيب والشبهات حول مكانة المرأة في الإسلام.

ولا يقتصر التطاول على الإعلام الغربي وحده، إذ يساندهم في ذلك فئة قليلة ضالَّة من العلمانيين والملحدين في داخل بلادنا, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وكل مَن جَرَّبَ التحاوُر مع أحد من العلمانيين أو غير المسلمين يعلم  جيّدًا أن من أخطر الشبهات التي يثيرونها تلك التي تزعم أن الإسلام ينتقص من حقوق المرأة، ويجعلها مخلوقًا من الدرجة الثانية إلى آخر هذه الافتراءات، وقد دفعني ذلك إلى البدء في رحلة البحث عن ردود مُقنعة وكافية لتبديد الشكوك وإزالة الشبهات عن المرأة في الإسلام.

و لاحظت أن أغلب الردود على تلك الشبهات هي آراء أو مقالات أو فتاوى متناثرة هنا وهناك؛ ففكّرت في جمعها في كتاب واحد، بالإضافة إلى ما وفّقني الله  تعالى بفضله وكرمه إليه من أوجه وأفكار جديدة في الرد، وكذلك أنعم الله علينا وألهمنا الرد على بعض الشبهات التي لم يسبق الرد عليها بشكل كاف من قبل.
ومن الأسباب التي دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب ما لاحظته أيضًا من أخطاء جسيمة وقع فيها بعض مَن رَدَّوا على الشبهات؛ فهناك مَن سقطوا في فخ التشكيك في بعض الأحاديث الشريفة أو تحريف معانيها لاستنباط نتائج ترضي الغرب، ظنًّا منهم أن تفريغ النص من محتواه كفيل بالقضاء على الشُبهة وحل المشكلة وإرضاء الأسياد، وهناك من أصدروا فتاوى خطيرة تخالف نصوصا قطعية في الكتاب والسنّة. 

وإذ أضع هذا الكتاب سلاحًا بأيدي شبابنا يواجهون به الخصوم ويستخدمونه في الدعوة إلى الدين الحق؛ فإنني أناشد كل القادرين ترجمته، وغيره من كتب تصحيح المفاهيم، وإزالة الشبهات إلى كل اللغات الأجنبية بقدر الاستطاعة؛ لأن مئات الملايين من غير الناطقين بالعربية في أَمَسِّ الحاجة إلى معرفة الردود على تلك الشبهات؛ لتبديد الشكوك وتفنيد افتراءات الحاقدين على الإسلام.

الفصل الأول: عصور القهر:-
لم تكن المرأة قبل الإسلام شيئًا مذكورًا.كانت كل الشعوب والأمم لا تعترف لها بأية حقوق من أي نوع ، فهي عندهم سبب الخطايا ومصدر الآثام، وهى كذلك عبء ثقيل على الرجل، عليه إطعامها وكسوتها وحمايتها، وفي المقابل لا تقدِّم هي شيئًا يذكر - حسب زعمهم - إذ هي لا تستطيع القتال دفاعًا عن القبيلة والأرض, فهي مصدر القلق والعار إذا انهزم قومها؛ لأن المغيرين يتَّخذون النساء وأطفالهن سبايا، وكان المتعارَف عليه في كل أنحاء الأرض أنَّ من حق الجيش المنتصر أن ينهب كل ممتلكات المهزوم، ومنها النساء اللاتي كن من أهم غنائم الحرب، ويحرص المنتصرون على الاستحواذ عليهن, فهن يحققن المتعة ويقمن على الخدمة في البيوت، كما يمكن بيعهن في سوق النخاسة لمَن يدفع أكثر إن لم يقم المهزوم بدفع فدية باهظة لاستردادهن.

ويثبت التاريخ أن الاسترقاق بدأ أولاً بالنساء، فهن كن أغلب ضحاياه، ولم يخضع الرجال للرق إلا بعد مرور زمن طويل عندما انتشر العمران, وأراد الغالبون المزيد من الأيدي العاملة الرخيصة أو المجانية تقريبًا, أما استرقاق النساء فبدأ قبل ذلك؛ لأنهن يقدمن المتعة والخدمة معًا كما أشرنا.
***

الفصل الثاني : إنصاف حواء:-
رد الإسلام إلى المرأة كيانها كإنسان؛ فليست حيوانًا ولا أداة ولا متاعًا يملكه الرجل كما كانت كل الأمم قبل الإسلام تعتقد وتعاملها على هذا النحو، والآيات في ذلك عديدة منها قوله تعالى: {فَاستجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} (آل عمران: 195) ، ومن يتأمَّل قوله - تعالى -: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} يدرك فورًا أن أصل الخلق واحد بالنسبة للجميع ذكورًا وإناثًَا , والله - سبحانه وتعالى - هو "رب العالمين" كلهم، والعالمين تشمل الإناث كما تشمل الذكور، وتقول الآية الأولى من سورة النساء عن الله تعالى : {الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} (النساء: 1) ؛ فقد خلق الله كل البشر من آدم عليه السلام، وحواء زوجته التي خلقها الله تعالى من أحد أضلاعه؛ فهي جزء منه, وليست مخلوقًا أدنى, ولا هي بحيوان أو جماد كما زعم الآخرون، كما أن كل البشر - باستثناء آدم - قد وُلِدُوا من رَحِم امرأة، والكلُّ مخلوقٌ من طين الأرض؛ فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وصالح الأعمال.

وفي هذا المعنى ورد الحديث الشريف [ النساء شقائق الرجال ] (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي) ، والمساواة بين الرجال والنساء في الثواب والأجر على الأعمال الصالحة مقرَّر بنص القرآن الكريم: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (النحل: 97) ، وكما يتساوى الذكور والإناث في الثواب؛ فإنهم يتساوون في العقاب على السيئات؛ بل نجد أن المرأة تُعفي من العقاب إذا أكرهها الرجل على الزنا أو غيره من الجرائم، مراعاة لضعفها وتسلُّطه عليها بقوته البدنية، وهناك نهي صريح عن ذلك في قوله تعالى : {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (النور: 33) ؛ فإذا حدث هذا الإكراه فإن ذات الآية تقرِّر أن الله سيغفر لهن: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (النور: 33) ، كما يُؤجل تنفيذ العقوبة على الحامل حتى تضع وترضع طفلها عامين.

البرّ بالأمهات والبنات والأخوات:-
وقد جاء تحريم وأد البنات صريحًا قاطعًا في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن لمغيرة بن شعبة  رضي الله عنه  أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : [ إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات، ووأد البنات, وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ].

وفي هذا الحديث العظيم نصٌّ على تحريم قتل المولودة الأنثى كما كانت كثير من الشعوب تفعل قبل الإسلام، ونلاحظ أيضًا حكمًا آخر في ذات الحديث هو تحريم عقوق الأمهات؛ أي: الإساءة إليهن بقول أو  فعل، وهكذا نجد حديثاً واحداً يحظر قتلها، ويُحرِّم كذلك الإساءة إليها مطلقًا. وبذلك نخلص إلى حتمية الاعتراف لهن أوَّلاً بالحق في الحياة ثم حتمية الإحسان إليهن طوال تلك الحياة.
ولم يقتصر الإسلام على تحريم القتل أو الإساءة إليهن؛ بل حثَّ الرجال على رعايتهن والبرِّ بهن, ووعد مَن يحسن إليهن بأعظم الأجر والثواب من الله في الدنيا والآخرة، وهذه الصلة والبرُّ بالأم  مفروضة حتى لو كانت مشركة لا تؤمن بالله.

روى البخاري عن أسماء بنت أبى بكر - رضي الله عنهما - أن أمها قدمت إليها في المدينة فقالت أسماء للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي المشركة قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: [ نعم صلي أمك ] , صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وللجدَّات والعمَّات والخالات مكانة الأم ذاتها, وهن نساء, ويمتدُّ الحث على البرِّ والإحسان إلى البنات والأخوات، حيث روى الطبراني عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: [ ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يَبِنَّ أو يَمُتْنَ إلا كُنَّ له حجابًا من النار ] ؛ فقالت امرأة: أو بنتان؟  ( : [ أو بنتان ]، وفي رواية لأبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي ( قال: [ مَن كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن, واتقى الله فيهن فله الجنة ].
فهل يستطيع أحد بعد كل هذه النصوص أن يزعم أن الإسلام لم ينصف المرأة ؟! وهل هناك مزيد يمكن لأي تشريع أن يقدمه لها فوق ذلك؟!
حمايتهن أثناء الحرب:-
ومَن يراجع أحكام القتال في الإسلام يدرك فورًا جانبًا مهمًّا من جوانب العظمة والرحمة في هذا الدين الحنيف؛ فقد راعى الشارع الحكيم ضعف المرأة، وحاجتها إلى الرعاية والحماية من الأهوال والفظائع التي ترتكبها الجيوش في كل مكان وزمان في أوقات الحروب العصيبة, ولا جدال في أن أغلب ضحايا الصراعات المسلَّحة عادةً هم الضعفاء من النساء والأطفال والمرضى والعجائز؛ فنصَّ القرآن الكريم على ضرورة القتال دفاعًا عن هؤلاء المستضعفين: {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا}. (النساء: 75)
وفي حالة الوقوع في الأسر؛ قال ( : [ لا يُفَرَّق بين الوالدة وولدها ]؛ فقيل حتى متى؟ قال: [حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ]. (رواه البيهقي في السنن)
وتمتدُّ هذه الرحمة العامة لتشمل حتى إناث الطيور، روى ابن مسعود: كنا مع النبي ( في سفر فانطلق لحاجته؛ فرأينا حُمَّرَة - طائر- معها فرخان فأخذت الحمرة تعرش - تُحَلِّق حولهم -؛ فجاء النبي ( فرآها فقال: [ مَن فجع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها ] (صحيح الجامع) ، وهو واضح الدلالة على الرحمة حتى بالأمهات من الطيور.

وفتح الإسلام أبواب الحرية على مصراعيها للجواري والعبيد بعشرات الوسائل التي فرضها لعتق وإنقاذ هؤلاء من ذل الرق، وتختص الجارية بفرصة للتحرَّر لا ينالها الرجل؛ فالجارية لا يعاشرها إلا سيدها بموجب عقد ملك اليمين الذي يفرض عليه إطعامها وكسوتها والإحسان في عشرتها تمامًا كزوجته؛ فإن ولدت منه طفلاً تنال حريتها ولو كان المولود سقطًا - جنينًا ميتًا لم يكتمل نموه - ويحظر على سيدها بيعها؛ لأنها تصبح "أم ولد"، وليس هذا هو الحال بالنسبة للعبد الذكر؛ لأنه لو تزوَّج من حُرَّة وأنجب منها لا يصبح حُرًّا بهذا الإنجاب، وإنما عليه السعي لتحرير نفسه بوسائل أخرى تشاركه فيها الجارية الأنثى أيضًا.
 ومن أحكام الجهاد أيضًا أنه لا يجوز للرجل الخروج للقتال بدون إذن أبويه وخاصة أمه؛ روى الشيخان أن رجلاً جاء يستأذن النبي ( في الجهاد فسأله: [ أحي والداك ؟ ] قال: نعم, قال: [ففيهما فجاهد ] وروى الطبراني أن رجلاً أستأذن النبي ( في الجهاد فسأله: [ أمك حيّة ؟ ] قال الرجل: نعم, قال النبي: [ إلزم رجلها فثمَّ الجنَّة ].

 وهكذا قدَّم الإسلام بِرَّ الأم على الجهاد في سبيل الله، وإذا كان الإسلام قد أعفي المرأة من أهوال القتل والقتال؛ فإنه لم يحرمها من أجر مماثل لأجر الرجال المقاتلين في سبيل الله؛ روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : "استأذنت النبي ( في الجهاد فقال : [ جهادكن الحج ], والحديث واضح الدلالة على أن القتال غير واجب على النساء, وأن الجهاد متعدد ومتنوِّع.

كما تنال المرأة درجة الشهداء إذا ماتت أثناء الولادة أو النِّفاس, وهي وسيلة للشهادة لا يملكها الرجل بطبيعة الحال؛ فقد روى أحمد والنسائي وأبو داود: [ والمرأة تموت بجمع - أثناء الولادة – شهيدة ].
نساء في القرآن:-
توجد في القرآن الكريم عشرات الآيات التي تناولت بالتفصيل كل شؤون المرأة وحقوقها, وأوجبت البر بها ورعايتها وحسن معاشرتها, وحذّرت الرجال من عقاب رادع في حالة مخالفة كل ذلك، وتجد في القراَن سورة عظيمة اسمها سورة "النساء" ، ولا نجد سورة باسم "الرجال"، وهناك سورة أخرى اسمها سورة "مريم" وهي امرأة , بينما لا نجد سورة باسم "أبي بكر" أو "عمر" وهما أعظم رجال الإسلام بعد النبي ( ؛ بل إن كثيرًا من الرسل والأنبياء لم يُذْكَرُوا في القرآن بالاسم , بينما ذكرت السيدة مريم، وكذلك توجد سورة باسم "المُمْتَحَنة" وهي صفة للمرأة, وتأمر هذه السورة النبي ( ومَن معه باختبار النساء اللاتي يهاجرن إليهم في المدينة؛ فإذا تبيَّن أنهن جئن مسلمات مؤمنات بالله ورسوله؛ فإن على المسلمين حمايتهن وإيوائهن وعدم ردِّهن إلى الكفار حتى لا يقتلونهن أو يردوهن إلى الكفر.
آيات الإحسان:-
وكذلك أمر المولى - جَلَّ وعلا - بالإحسان إليهن, وكفل لهن كل الحقوق المادية والمعنوية بآيات صريحة قاطعة في القرآن الكريم ، حتى يقطع الطريق على كل من تسوِّل له نفسه إهدار حقوقهن أو الانتقاص منها على أي نحو وبأية وسيلة؛ فهناك عشرات الآيات التي نظمت حقوقهن في الميراث والزواج والطلاق والنفقات وحسن المعاشرة، ولن نستطيع استعراض أحكام كل تلك الآيات الكريمات ، ولهذا نكتفي بعرض بعضها كأمثلة. ولمن شاء الرجوع إلى كتب التفسير والفقه والحديث ليجد مئات الآلاف من الصفحات المليئة بتفاصيل تلك الحقوق للنساء على نحو يستحيل وجود بعضه في أية كتب أو ديانات أو شرائع أخرى سماوية كانت أم وضعية، ويكفي أن نشير هنا إلى قوله تعالى : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (البقرة: 228) , وقوله  تعالى : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} (النساء: 32) , وقوله تعالى : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء: 19) ، وقوله  تعالى : {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: 229) , وحين أمر الله - سبحانه - بالبر والإحسان إلى الوالدين فإنه خصَّ الأم بذكر معاناتها في الحمل والولادة والإرضاع : {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (لقمان: 14) , وأمر الله الابن أن يخفض لأمِّه وأبيه جناح الذل؛ أي: أن يكون رقيقًا بارًّا بهما إلى حدِّ التذلل بين أيديهما: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (الإسراء: 24) , وهذه الآيات وغيرها من نصوص القرآن الكريم تشكِّل نظامًا كاملاً محكمًا لحماية المرأة، وكفالة كل حقوقها بلا إفراط أو تفريط.
وصايا النبي ( بهن:-
بالإضافة إلى نصوص القرآن الكريم نجد عشرات الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة في الإحسان إلى النساء والرفق بهن، وقد تقدم بعض هذه الأحاديث في النهي عن قتلهن, وفي فريضة البر بالأمهات والجدات والبنات والأخوات وغيرهن من ذوات القرابة، ونضيف هنا أحاديث أخرى منها قوله ( : [ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ] (رواه الترمذي) ، وهناك أيضًا قوله ( [ خياركم خياركم لنسائهم ] (رواه أحمد والترمذي) ، وقد كان ( القدوة الحَسَنة في معاشرة الزوجات والتلطُّف معهن والرفق بهن، ولا عجب فهو الذي وصفه ربه قائلاً: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم}. (القلم: 4)
وامتدح النبي - صلى الله عليه وسلم - الزوجة الصالحة. روى أبو داود أنه ( قال لعمر - رضي الله عنه - في حديث طويل كان آخره: [ ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرَّته, وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ] ؛ فهل هناك وصف للمرأة الصالحة أجمل من أن يسميها النبي كنزًا أي: أغلى ما يملكه المسلم؟!

وأخيرًا, فقد كَرَّم الإسلام المرأة تكريمًا -؛ بل لعله تدليل لها - حين أباح لها التمتُّع بلبس الحرير والتحلي بالذهب ، ونهى الرجال عنهما وعن التعطُّر بالزعفران الذي هو مباح للمرأة بدوره، وأحاديث تحريم الذهب والحرير والزعفران على الرجال عند البخاري ومسلم، ونختار هنا رواية أبي داود عن علي بن أبى طالب - رضي الله عنه - أن النبي ( أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: [ هذان حرام على ذكور أمتي ].

الحق في التعليم:-
إذا كان الإسلام هو دين العلم فإن طلب العلم حقٌّ؛ بل واجب على كل مسلم ومسلمة، ونصوص القرآن الكريم التي حثَّت على العلم عامَّة للجميع؛ بلا تفرقة بين ذكر وأنثى، وأوَّل كلمة نزلت من القرآن هي : اقرأ، والله تعالى هو {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (العلق: 4- 5) ، ولفظ "الإنسان" هنا يشمل الذكور والإناث معًا, كما يشملهم قوله تعالى في موضع آخر: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} (الزمر: 9) ، وكذلك تدخل النساء مع الرجال في عموم مَن يرفعهم الله بالعلم والإيمان : {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (المجادلة: 11)
وقد وردت أحاديث صحيحة صريحة في وجوب طلب العلم على النساء كوجوبه على الرجال ، ومن ذلك قوله  عليه السلام: [ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ]. (رواه ابن ماجه)
مسلمات خلَّدَهُن التاريخ:-
ويكفي النساء شرفًا أن أوَّل من آمن بالنبي ( كانت واحدة منهن، وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي نطقت بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من سادات الصحابة، ويكفيهن شرفاً أن أوَّل مَن نال درجة الشهادة في سبيل الله، كانت امرأة، وهي "سميَّة بنت خياط" والدة عمار بن ياسر - رضي الله عنهما.

***

الفصل الثالث: مودة ورحمة:-
الزواج من نِعَم الله الكبرى على عباده، وهو النظام الوحيد الذي يلبي الاحتياجات الفطرية، ويكفل حياة نظيفة للجنسين؛ فهو أفضل أشكال العلاقات الاجتماعية الممكنة بين الرجل، والمرأة، ولكي ندرك عظمة ما جاء به الإسلام، يجب أن نلقي نظرة على ما لدى الآخرين من بدائل, ثم نقارن ما عندهم بما عندنا وبضدِّها تتميز الأشياء كما يُقال، وبصفة عامة تنظر المسيحية إلى الزواج على أنه شرٌّ لا بُدَّ منه، وأنه اختزال للكمال لا مناص منه فيقال فيها : "من الخير للرجل ألا يلمس امرأة، ولكن لكي يتجنَّب الوقوع في الزنا فلا بُدَّ أن يكون للرجل امرأة, وأن يكون للمرأة رجل"، في هذه الرسالة نرى أن المبادئ المسيحية الصريحة تضعف وتتحرَّك مقتربة من الواقع, إنه نوع من التنازل الواضح؛ فمن وجهة نظر المسيحية ليس الزواج حلًا قائمًا على أساس من مبدأ ولكنه حل فرضه الواقع (أن تتجنب الزنا) على حد قول القديس بولس.

ولأن في الزواج الإسلامي صفة العقد، لذلك يمكن حله عند الضرورة؛ فالطلاق مسموح به لأسباب تقتضيه، وقد اعتبر النبي ( الطلاق أبغض الحلال عند الله، وهذا تفكير ديني وأخلاقي معًا، ومن ثَمَّ فالزواج نموذج حي لمؤسسة إسلامية؛ فالزواج - كما هو معروف في الإسلام – يستهدف الإجابة على مشكلة جوهرية ألا وهي: كيف يوفق الإنسان بين تطلُّعاته وأشواقه الرُّوحية وبين حاجاته المادية؟ كيف يحافظ على العِفَّة دون أن يتخلَّى عن الحب؟ كيف يضبط الحب الجنسي لحيوان يمكن أن يكون إنسانًا، ولكن لا يستطيع أن يكون ملاكًا؟ هذا الهدف الجوهري هو هدف إسلامي في صميمه، ويمكن مقارنة الزواج بالعدالة وهما من خصائص الإسلام، ووجه المقارنة أنهما فكرتان تنطويان على قدر من الخشونة الظاهرية، ولكنهما يوفران للإنسان حياة أكثر صفاء وأكثر استقامة من معادلهما المسيحي، وأعنى بذلك العزوبة والمحبة العامة.
ورغم أن الزواج يحقِّق كذلك الاتصال الجنسي المشروع وإنجاب الأطفال، لكن القرآن الكريم أبرز الجانب الأهمَّ في استقرار الأسرة وهو التراحم والمودة وليس الجماع فقط رغم ضرورته؛ إذ هو من لوازم الزواج ونتائجه، قال سبحانه تعالى : {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (البقرة: 187) , وهل هناك أقرب وألصق بالإنسان من لباسه الذي يستره ويغطيه ويحميه من لسعة البرد وأشعة الشمس؟ وقال سبحانه تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا}. (الأعراف: 189)
حق اختيار الزوج:-
ومن مفاخر الإسلام التي لم يسبقه أحد إليها أنه أعطى المرأة الحق في اختيار شريك حياتها، ونهى الأولياء عن الإكراه أو التسلُّط عليهن أو إجبارهن على الزواج بمَن لا يرضين به، وأوجب على القضاء إبطال كل عقد يتم بالإكراه وإلغاء كل آثاره، والنصوص في ذلك واضحة كل الوضوح في القرآن الكريم وفي السُّنَّة المطهَّرة؛ فمن القرآن قوله جل وعلا: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}. (النساء: 19)
وقد أوردت كتب السيرة والسنة العديد من الأحاديث ومواقف النبي ( القاطعة ببطلان الزواج الذي يتمُّ بالإكراه أو دون مشورة المرأة، ومنها ما ذكره البخاري ومسلم؛ فقد روى أبو هريرة أن النبي ( قال : [ لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر, ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن ] فقالوا: يا رسول الله, وكيف إذنُها؟ قال: [ رضاها صمتها ].
ضمانات حقوق الزوجة:-
ولا يقتصر الأمر على اشتراط رضا وموافقة المرأة لصحة الزواج، إذ نلاحظ أن كل أركان وشروط صحة العقد هدفها الأساسي حماية مصالح الزوجة في المقام الأول ، وكذلك صَوْن سمعتها وحفظ حيائها وعفافها وإحصانها بأسلوب شريف نظيف، وعلى سبيل المثال يقول النبي ( : [ أعلنوا النكاح ] (رواه أحمد وصححه الحاكم) ، وفي رواية أخرى للترمذي قال ( : [ أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة ، فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضّب بالسواد فليعلمها لا يغَرَّها ].

ومن الواضح أن أمره الشريف بإعلان الزواج يستهدف حماية سمعة الطرفين - وخاصَّة المرأة - ليعلم الجميع أنهما تزوَّجا على سنة الله ورسوله ( فلا يظن بهما الناس شرًّا حين يرونهما معًا, وكذلك لحماية الأطفال الذين يولدون لهما؛ فيعرف الجميع أنهم ثمرة زواج شرعي وليس سفاحًا مُحرَّمًا، ونلاحظ في الرواية الثانية أمرًا شريفًا آخر للرجل إذ كان قد صبغ شعره بالسواد بأن يصارح مَن يريد الزواج بها بذلك لتعرف حقيقة عمره, ولا تنخدع بالسواد المصطنع في شعره وتظنه شابًّا صغيرًا، وقد أمر ( الرجل بهذا ولم يأمر به المرأة رغم أن الصراحة والأمانة مطلوبة؛ بل هي فرض على الجميع، لكنه التلطُّف والرقة من خير خلق الله  (، كذلك يشترط وجود ولي لإبرام عقد الزواج – أب أو جَد أو أقرب الذكور إن لم يوجد أب أو جد – لأنها تستحي عادة من الكلام في أمور النكاح؛ فأعفاها الإسلام من الحرج، وجعل لها وكيلاً عنها يتحدث باسمها من قومها أو السلطان إن لم يوجد لها ولي، وهذا الشرط هدفه أيضا حماية حقوق المرأة؛ فالأب – أو مَن يقوم مقامه – احرص على مصالح ابنته وأكثر منها دراية بعيوب الرجال ، ومع ذلك قيد الإسلام سلطته بضرورة موافقة العروس كما تقدَّم.
كلام في الكفاءة:-
وهناك آراء من المهم تفنيدها في مسألة الكفاءة في الزواج ، إذ يشترط كثير من الفقهاء أن يكون الخاطب كفئًا للمرأة حتى يصحَّ الزواج، ويرون أنه في حالة قيام المرأة بتزويج نفسها من غير كفء لها يجوز للولي أن يطلب فسخ العقد وإلغاء هذا الزواج، كما يرون أنه في حالة قيام الولي بتزويجها من غير كفء لها يجوز لها أن تطلب فسخ العقد أيضًا.

ونلاحظ إجماع الفقهاء على أن الكافر – غير المسلم – ليس كفئًا للمسلمة؛ فلا يجوز أن يتزوَّجها لعدم الكفاءة ، وأساس الإجماع  هنا نص القرآن الكريم على تحريم هذا الزواج حرصًا على مستقبل المسلمة وحماية لها من الارتباط بكافر يفتنها في دينها، ولا يؤتمن عليها بأي حال، قال الله تعالى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (الممتحنة: 10) ؛ فالكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين فقط.
***
الفصل الرابع : القـوامـة:-
أثار الخصوم شبهة حول قوله  تعالى : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (البقرة: 228) ، وقوله سبحانه تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء: 34)، وهما آيتان عظيمتان وضعتا دستورًا للحياة الزوجية ، يكفل حسن المُعاشرة واستقرار الأسرة على أكمل وجه ممكن الحدوث بين البشر، ولو فهم المشاغبون معنى القوامة لغة وشرعًا لوجدوا أنها من دلائل عظمة الإسلام وحكمته؛ بل فضله ورحمته بالمرأة.

ففي اللغة: قام الرجل بالمرأة وقام عليها قام بشأنها، وقوَّمت الشيء عَدَّلْتُه؛ فالقوامة تعني القيام على الشيء بما يصلح شأنه ويرعى مطالبه، والمفهوم الشرعي للقوامة لا يختلف عن المفهوم اللغوي، وقوَّام: فعَّال للمبالغة من القيام على الشيء والنظر فيه وحفظه بالاجتهاد؛ فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبير شؤونها، ويتَّضح بجلاء أن القوامة هي الرعاية والحماية والتوجيه, والقيادة والإنفاق, وتوخِّي الإصلاح والمصالح, واستهداف الأفضل لهن في كل شيء.

وحتى لو كان السبب الوحيد للقوامة هو الإنفاق المفروض على الرجل - وهو ليس كذلك – لكفى؛ لأنهم في الغرب وبالمنطق المادي البحت عندهم يجعلون الإدارة لمَن يملك المؤسسة أو الشركة ويدفع رواتب العاملين فيها، وعندهم قول شائع : " من يدفع أجر العازف هو وحده الذي يختار اللحن الذي يُعزف"؛ فلماذا ينكرون علينا أمرًا أساسيًّا يقوم عليه مجتمعهم؟!
وليس الذكر كالأنثى:-
وحتى نحسم الجدال حول أسباب إسناد القوامة إلى الرجل، وليس إلى المرأة نعرض بعض الحقائق العلمية، ونحمد الله تعالى؛ لأن كل العلماء والباحثين الذين توصلوا إلى تلك الحقائق ليسوا من المسلمين ولا العرب.

فقد أثبت العلماء في الغرب أن هناك فروقًا جوهرية بين الرجل والمرأة في البلوغ وتغييراته، والحساسية البدنية، وتكوين الحوض وأعضاء التناسل بالطبع, وطبيعة الشهوة الجنسية عند كل منهما، والحيض والحمل والخلايا وحتى الهرمونات؛ فإذا وُجدت كل هذه الاختلافات الهائلة؛ فهل يمكن الزعم بإمكانية حدوث المساواة بين الجنسين فضلاً عن المطالبة بها؟! ولا تقتصر الاختلافات على ما ذكرنا؛ بل تختلف الصفات النفسية، والعقلية بين الجنسين، ولن نستطيع عرض كل هذه الاختلافات البدنية، والنفسية في هذه الدراسة الموجزة، ومن الناحية النفسية، والعقلية أثبت العلماء أن المشاعر العاطفية هي الصفة الغالبة على المرأة وتحكم اتجاهاتها الفكرية، وسلوكها، وردود أفعالها، وميولها، ورغباتها, بينما يغلب على الرجل التفكير المنطقي بصفة عامة، والأصل أنه لا تحكمه العواطف إلا نادرًا، وهو ما يمثل عدولاً مؤقتًا عن حالته الطبيعية.

إذن فالعلاقة بين الجنسين تكاملية وليست تنافسية، يقود الذكر أنثاه ويحتضنها مع أولادهما ويرعاهم ويحميهم ويحنو عليهم، وتلك هي قمة السعادة للأنثى الطبيعية العاقلة.

ونلاحظ أن خصوم القوامة يغفلون عن الإطار الذي أحاطها به الإسلام؛ فالأصل أن العلاقة الزوجية تقوم على سكون كل من الزوجين إلى الآخر والمودة والتراحم المتبادل، لقوله سبحانه وتعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}. (الروم: 21)
***
الفصل الخامس : تعدد الزوجات:-
من أكثر الانتقادات شيوعًا على ألسنة المُغْرِضين أن الإسلام جاء بتعدد الزوجات لمصلحة الرجال على حساب النساء، وهو بذلك يلبي شهوات الرجل بينما ينتقص من حق المرأة في المعاملة بالمثل، ويهدر كرامة الزوجة التي يقترن زوجها بأخرى أو أخريات، ولا يعبأ بمشاعرها, إلى آخر تلك الادعاءات.

وليس أيسر من تفنيد تلك الأقاويل الباطلة بحقائق التاريخ والعلم والواقع المشهود أيضًا؛ فمن الناحية التاريخية: نلاحظ أولاً أن تعدد الزوجات نظام عرفته البشرية منذ فجر التاريخ، وقبل مجيء الإسلام بآلاف السنين، ولم تكن هناك أية ضوابط من أي نوع بالنسبة للرجل الذي يهوى إقامة علاقات نسائية، لا من حيث العدد، ولا معاملة الزوجات أو الأولاد، ولا حتى التزام أي معيار من معايير العدالة بين نسائه؛ فقد عرف الفراعنة تعدد الزوجات والمحظيات بلا حدود، وفي كل شرائع الأنبياء قبل نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد ( كان التعدد مشروعًا، وبلا حد أقصى لعدد الزوجات أو الجواري.
ومن الناحية العلمية فقد أكد علماء النفس والاجتماع في الغرب أن الرجل بطبعه وتكوينه  مفطور على حب التعدد، ولذلك أكَّدوا عدم صلاحية نظام الزوجة الواحدة للبقاء والاستمرار.

والواقع يثبت أن كثيرًا من الرجال لا يكتفي بامرأة واحدة، والدليل القاطع هو ما نراه في الغرب من فوضى جنسية عارمة؛ فإذا كانت القوانين هناك تمنع تعدد الزوجات؛ فإنها تبيح تعدد العشيقات والشذوذ الجنسي بشتى صوره، وأشكاله، وأنواعه! فأين هذا الدنس والانحلال؟ من طهارة ونقاء الإسلام الذي يضبط التعدد بعدم جواز الزيادة على 4 زوجات، وبشروط مشدّدة هي القدرة على إعالتهن، والعدل بينهن في كل شيء وإلا كان عليه الاكتفاء بواحدة فقط.

وتثبت كل الإحصائيات في العالم الآن عظمة التشريع الإسلامي في إباحة التعدد بشرط العدل؛ ففي معظم دول العالم هناك زيادة خطيرة في أعداد النساء بالمقارنة بأعداد الرجال، والفجوة تزداد بين أعداد الجنسين عامًا بعد الآخر بسبب الحروب المجنونة التي تفتك بملايين الرجال سنويًّا في مختلف أنحاء العالم؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية يزيد عدد النساء على عدد الرجال بأكثر من 10 ملايين امرأة.

ولو سألنا أية امرأة شريفة عاقلة: هل تفضّلين الحياة كزوجة ثانية أو ثالثة مع العدل وكفالة حقوق متساوية لك ولأولادك مع الأخريات وأولادهن، أم كعشيقة في الظلام لا حقوق لك ولا لأولادك؟! أعتقد أن الجواب بالقطع هو تفضيل الزواج ولو مع أخريات؛ بل أكدت نساء كثيرات في إحصائيات واستطلاعات جرت في مصر ودول عربية أخرى أنهن يفضلن الاقتران برجل متزوج بشروط العدل, على حياة العزوبة الموحشة البائسة.

وهناك ملايين من الزوجات العاقرات غير القادرات على الإنجاب، وكذلك المريضات والطاعنات في السن، وليس من المروءة في مثل هذه الأحوال أن يطلِّقها الزوج بعد  سنوات طوال من العشرة، والأكرم والأنبل أن تظل هذه العاقر أو المريضة أو العجوز زوجة مُعزَّزة مُكرَّمة، وأن تأتي إلى جانبها أخرى للإنجاب، وتلبية رغبات الزوج المشروعة، وخدمة الأسرة مع حصولها على حقوق مساوية للأولى.
***
الفصل السادس : الحقوق المالية:-
كل مَن يدرس الحقوق المالية للمرأة في الإسلام – بتجرد وحياد – لا بد أن يعترف بأنه ليس في الإمكان وضع قواعد أكثر عدلاً وإنصافًا ورحمة من تلك التي جاءت بها الشريعة الإسلامية؛ فهاهو ذا مفكر هندي غير مسلم، درس كل القوانين والقواعد المنظمة لشؤون الأسرة في بلاده ذات الأعراق واللغات والديانات المختلفة، وبعد مقارنة كل القواعد في كل المذاهب والديانات قال الدكتور أرشانا باشار: "لا يمكن إنكار أن نظام المواريث الإسلامي الذي حددته ثلاث آيات فقط في القرآن كان رائدًا في إدخال المرأة والطفل ضمن قائمة الورثة لأوَّل مرة في العالم كله".
ويكفي أن نشير أولاً إلى أن النساء في الغرب ما زلن يكافحن للحصول على أجور متساوية مع أجور الرجال عن ذات الأعمال المتشابهة في كل شيء؛ ففي الولايات المتحدة تطالب الجمعيات النسائية حتى الآن بإعطاء العاملات الأمريكيات أجورًا متساوية مع أجور الرجال عن ذات الأعمال, وكان هذا أحد الوعود الانتخابية للمرشح باراك أوباما, ولم تتحقق مساواتهن في الأجور حتى لحظة كتابة هذه السطور، وذات الحال في معظم دول أوروبا حتى الآن.
وحتى في نظام الوصية اضطرت دول كثيرة في عصرنا إلى الأخذ بمبدأ التدخل التشريعي للحد من مقدار المال الذي تجوز الوصية به، حرصًا على حقوق أقارب الموصي وخاصة أطفاله وأبويه وزوجته، والمعروف أن الرسول ( حدد القدر الذي تجوز الوصية فيه بالثلث لا أكثر؛ فالحد الأقصى لنفاذ الوصية لا يتجاوز بأي حال ثلث التركة, وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا برضا الورثة.

وفي انجلترا أو ما كانوا يسمونها "بريطانيا العظمى" كان الزوج يسيطر على كل ممتلكات زوجته وإيراداتها الحالية والمستقبلية حتى في حال الانفصال، وكما يقول الدكتور حافظ يوسف: "كانت الأُسَر البريطانية تعتبر ما تحصل عليه البنت نصيبًا ضائعًا من ممتلكات الأسرة, وكان كثير من الأزواج هناك ينفقون أموال زوجاتهم على العشيقات"، ولم يصدر تعديل كامل للقانون لرفع هذا الظلم عن المرأة الانجليزية إلا في عام 1949م، أي أنه في منتصف القرن العشرين؛ فقط أصبحت للمرأة الانجليزية ذمة مالية منفصلة عن زوجها لأول مرة في تاريخ بريطانيا, وحصلت كذلك على حرية في التصرفات المالية.

وقد أخذت أسبانيا حتى اليوم بمبدأ تحديد مقدار الوصية بالثلث كحد أقصى, وتلك شهادة في حد ذاتها لصالح التشريع الإسلامي.
أما في الإسلام فنلاحظ أن: "أنصبة الوارثين والوارثات في الإسلام تحكمها معايير:-
أولها: درجة القرابة بين الوارث – ذكرًا كان أم أنثى – وبين المُوَرِّث – المتوفى -؛ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث, وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث , دون اعتبار لجنس الوارثين.

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال؛ فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها, يكون نصيبها في الميراث- عادة- أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة, وتتخفف من أعبائها؛ بل وتصبح أعباؤها مفروضة على غيرها , بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات؛ فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه – وكلتاهما أنثى - ؛ بل وترث البنت أكثر من الأب! حتى لو كانت رضيعة لم تعرف شكل أبيها, حتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن, والتي تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور!
ثم إنهم يتجاهلون أن الإسلام يفرض على الرجل أعباء مالية يعفي منها المرأة تمامًا ؛ فلا تساهم فيها ولو كانت غنية اللهم إلا إذا رغبت هي في ذلك، أملاً في ثواب الله ورحمته على سبيل التطوُّع وليس الإلزام؛ فالمرأة ينفق عليها الرجل منذ ولادتها كابنة، ويظل الأب هو الذي ينفق عليها حتى تتزوج؛ فتنتقل مسؤولية الإنفاق عليها وعلى أولادها إلى رجل آخر هو زوجها ولو كانت غنية، وهو فقير؛ فإذا كان الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة؛ فإنه يكون من الطبيعي إذًا أن يحصل على ضعف نصيب أخته من الميراث؛ لأنه ينفق على بيته, أمَّا هي فإن المُكَلَّف شرعًا بالإنفاق عليها هو زوجها، وهكذا تحتفظ هي بما ورثته عن أبيها كاملاً, بينما ينفق أخوها ما ورثه من أبيه على الأسرة، ولو مات زوجها ولم يكن عندها ما يكفي من مال لنفقتها؛ فإن المسؤولية عن الإنفاق عليها ترجع إلى أخيها ثانية إن كان موسرًا، وهكذا يمكن في هذه الحالة أن ينفق عليها الأخ ربما أكثر مما ورثه عن أبيه؛ فمن يكون هو الرابح في مثل هذه الأحوال؟ أليست هي المرأة المُعَزَّزة المُكَرَّمة التي يظل الرجال دائمًا ينفقون عليها، سواء كان الأب أو الزوج أو الأخ عند وفاة الأب, أو الابن إن كان كبيرًا موسرًا؟!
***

الفصل السابع: هل هن ناقصات عقل ودين ؟!
من أكثر الأحاديث الشريفة التي تعرضت للهجوم وإساءة الفهم ذلك الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : "خرج رسول الله ( في عيد أضحى أو فطر - إلى المصلى - المسجد - فمرَّ على النساء فقال : [ يا معشر النساء ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ] قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : [ أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ ] قلن: بلى ، قال: [ فذلك من نقصان عقلها ! أليس إذا حاضت لم تُصل ولم تصم؟ ] قلن: بلى، قال: [ فذلك من نقصان دينها].
ونلاحظ أولاً أن كل من يتطاول على الإسلام بسبب هذا الحديث يذكر منه فقط هذه الكلمات "ناقصات عقل ودين" معزولة عما قبلها، وعما بعدها من ألفاظ وعبارات الحديث الشريف ، على غرار منهج اقتطاع أجزاء من النصوص الذي يتبعونه دائمًا كما ذكرنا في مواضع كثيرة، كما أنهم يسوقون تلك الكلمات الثلاث بدون ذكر المناسبة التي قيلت فيها رغم أن تلك المناسبة والظروف التي قيل فيها الكلام تلقى الضوء على كثير من معاني الحديث الشريف.
ولو كان لدى هؤلاء المعترضين أدنى قدر من الأمانة العلمية في البحث وقراءة النصوص؛ لانتبهوا إلى صياغة ألفاظ الحديث الشريف، وحاولوا قراءته وفهمه على ضوء قواعد اللغة العربية الفصحى، وعلى قدر فهمنا المحدود نلاحظ أن الجملة التي يعترضون عليها : "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" هي أسلوب تعجب واضح لكل ذي عينين؛ فهو ( أفصح العرب - لأنه قرشي ورضع في بادية - صحراء - بني سعد - كما أنه أوتي جوامع الكلم؛ فيعبِّر ( عن المعاني الكثيرة بأدق وأقل قدر ممكن من الألفاظ الفصيحة البليغة، وهو هنا يُظهر تعجبه من تلك الظاهرة المدهشة فعلاً، وهي أن المرأة الضعيفة - بحكم التكوين الجسدي - تستطيع أن تغلب أقوى الرجال العقلاء؛ بل تجعله يفقد صوابه وفكره بحيلتها ودهائها ومكرها!
وأما نقصان الدين؛ فقد شرح الحديث ذاته معناه، وأوضح ( مقصوده منه؛ بأن عدم صلاتها وعدم صيامها في فترات الحيض، وكذلك الولادة والنفاس؛ فقد أعفاها الإسلام من الصلاة والصيام في تلك الأوقات حتى يذهب عنها الدم وتتطهر؛ فتصوم وتصلى من جديد ، كما أعفاها الإسلام - رحمة بها وتيسيرًا عليها - من قضاء الصلوات التي فاتتها بسبب الحيض أو النفاس.
وينطوي هذا الحديث على إعجاز علمي غير مسبوق؛ فقد أثبت علم التشريح الحديث أن حجم مخ المرأة أصغر من حجم مخ الرجال، والكلام لعلماء من غير المسلمين؛ فقد جاء في "دائرة المعارف الكبيرة" قول الدكتور "روفارينى" : إن المجموع العضلي عند المرأة أقل منه كمالاً عند الرجل، وأضعف بمقدار الثلث؛ فالقلب عند المرأة أصغر وأخف بمقدار ستين جرامًا في المتوسط ، والرجل أكثر ذكاءً وإدراكًا، أما المرأة فأكثر انفعالاً، وإذا كان العقل - في الإسلام - هو مناط التكليف؛ فإن المساواة بين النساء والرجال في التكليف والحساب والجزاء شاهدة على أن التفسيرات المغلوطة لهذا الحديث النبوي، هي تفسيرات ناقضة لمنطق الإسلام في المساواة بين النساء والرجال في التكليف، ولو كان لهذه التفسيرات المغلوطة نصيب من الصحة لنقصت تكاليف الإسلام للنساء عن تكليفاته للرجال، ولكانت تكاليفهن في الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة وغيرها على النصف من تكاليف الرجال، ولكنها "الرُخَصَ" التي يُؤجر عليها الملتزمون بها والملتزمات، كما يُؤجرون جميعًا عندما ينهضون بعزائم التكاليف.
وأخيرًا؛ فهل يعقل عاقل، وهل يجوز في أي منطق ، أن يعهد الإسلام ، وتعهد الفطرة الإلهية بأهم الصناعات الإنسانية والاجتماعية - صناعة الإنسان ، ورعاية الأسرة وصياغة مستقبل الأمة - إلى ناقصات العقل والدين ، بهذا المعنى السلبي ؟
***
الفصل الثامن: ضوابط العمل:-
لم تثر حكاية خروج المرأة للعمل – عندنا – إلا كرد فعل على ما حدث في الغرب، رغم أن ظروفنا تختلف تمامًا عنهم، لكنه التقليد الأعمى الذي دفع العلمانيين وأذناب الاستعمار والمفتونين بحضارة زائفة إلى إثارة قضية لا وجود لها عندنا في ظل الإسلام الذي يكفل المرأة طوال عمرها، يقول محمد قطب: "إن الثورة الصناعية شغّلت النساء والأطفال؛ فحطمت روابط الأسرة وحلت كيانها، ولكن المرأة هي التي دفعت أفدح الثمن من جهدها وكرامتها، وحاجاتها النفسية والمادية؛ فقد نكل الرجل عن إعالتها من ناحية، وفرض عليها أن تعمل لتعول نفسها حتى لو كانت زوجة وأمًّا، واستغلتها المصانع أسوأ استغلال من ناحية أخرى؛ فشغّلتها ساعات طويلة، وأعطتها أجرًا أقل من الرجل الذي يقوم معها بذات العمل في ذات المصنع".
ولا تسأل لماذا حدث ذلك؛ فهكذا هي أوروبا، جاحدة بخيلة، لا تعترف بالكرامة للإنسان من حيث هو إنسان، ولا تتطوع بالخير حيث تستطيع أن تعمل الشر وهي آمنة، تلك طبيعتها على مدار التاريخ، في الماضي والحاضر والمستقبل إلا أن يشاء الله لها الهداية والارتفاع.

ونضيف إلى ما قاله الأستاذ محمد قطب : أن المرأة تنال أجرًا أقل من الرجل في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، وفي كل دول أوروبا وليست بريطانيا فقط، وما زالت تكافح - حتى وقتنا هذا - في كل دول الغرب للمساواة في الأجور مع الرجال دون جدوى!
***
الفصل التاسع: العنف ضد المرأة:-
يحاول الخصوم إيهام الرأي العام العالمي أن المرأة في الإسلام هي مخلوق من الدرجة الثانية، وإظهار الرجال المسلمين وكأنهم أجلاف غلاظ الأكباد لا عمل لهم سوى ضرب النساء والفتك بهن ليل نهار، ويكفي أن نذكر أن جريمة واحدة على الأقل تقع ضد امرأة في أمريكا كل 3 ثوان، وهذا يعنى أن عشرين امرأة أمريكية يقتلن أو يتعرضن للضرب المُبرِّح أو الجرح أو الاغتصاب كل دقيقة في بلاد الحرية المزعومة.

وأكد باحثون من الغرب أن العنف الأسري بشتَّى أنواعه يلحق بأضعف أعضاء الأسرة أي  النساء والأطفال، ولا يزال الكتمان وعدم كفاية الأدلة والحواجز الاجتماعية والقانونية تجعل من الصعب الحصول على بيانات مضبوطة عن العنف المنزلي الموجه ضد المرأة، والذي يعتقد علماء الاجتماع أنه أقل ما يتم الإبلاغ عنه من أنواع الجرائم، ومعظم البيانات عن العنف الموجه ضد المرأة تُجمع من دراسات صغيرة، ولا تعطى غير لمحة فحسب عما يفترض أنه ظاهرة واسعة الانتشار عالميًّا، ولا يمكن استخدامها في توفير مؤشرات دقيقة عن مدى العنف الموجَّه ضد المرأة، ولكنها تبين بشكل قاطع أن العنف في البيت أمر شائع، وأن المرأة هي ضحيته في أكثر الحالات، وفي دراسة أخرى  تبين أن امرأة واحدة من بين كل أربع نساء- يطلبن العناية الصحية من قبل طبيب العائلة- يُبلغن عن التعرض للاعتداء الجسماني من قِبَل شركائهن.
ومن المعروف أن أعلى معدلات الجنون وانتحار المرأة موجود في السويد والدانمارك، وليس في أية دولة عربية أو إسلامية، وتُصاب النساء في تلك الدول الإسكندنافية بالجنون وغيره من الأمراض النفسية والعصبية؛ وتُقدم آلاف منهن على الانتحار كل عام رغم الثراء والوفرة الاقتصادية هناك!! وهذا دليل قاطع على افتقارهن إلى الشعور بالأمان أو السعادة أو حتى مجرد الراحة؛ فالمستوى المعيشي المرتفع هناك لا يُغْنيهن ولا يسد الحاجات الروحية والنفسية التي لا إشباع لها بغير الإسلام، كما أن انهيار مؤسسة الأسرة هناك والانحلال والشذوذ المنتشر يضاعف إحساسهن بالضياع وفقدان أي هدف أو قيمة للحياة.

هذه نبذة مختصرة للغاية عن الجرائم البشعة وإهدار آدمية النساء في دول الغرب التي ينتمي إليها الحاقدون الذين يتطاولون على الإسلام والمسلمين!! ومما يثير السخرية حقا أن يجد هؤلاء الجرأة وصفاقة الوجه للإدعاء بأن المرأة مظلومة في الدول الإسلامية، أو أن الإسلام قد قلل من شأن المرأة أو سمح باضطهادها، إننا نحمد الله - تعالى - لأن معدلات الجرائم ضد النساء في سائر البلاد العربية والإسلامية لا تبلغ خمسة بالمائة من هذه الأرقام الرهيبة المفزِعة لمعدلات جرائم العنف في الغرب، وكلها – بالمناسبة – أرقام رسمية صادرة هناك أو دراسات أجراها باحثون غربيون من غير المسلمين.

***
الفصل العاشر: معجزة الحجاب لأولى الألباب:-
الحجاب هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ أن خلق - سبحانه - آدم وزوجه حواء - عليهما السلام - ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: { فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ } (طه: 112) ، والقصة وردت أيضًا في التوراة والإنجيل، وما يهمنا هنا أن آدم وحواء أكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهما، وكان من عقوبة هذا الذنب أن انكشفت عوراتهما، وكانت مستورة عن أعينهما قبل ذلك، وفزع آدم وحواء عندما شاهد كل منهما نفسه والآخر عاريًا تمامًا مكشوف العورات، اندفعا يقتطعان أوراقًا عريضة من الأشجار يلفَّان بها جسديهما ويستران العورات، ومن هذا يتَّضح أن "الستر" وتغطية العورات فطرة إنسانية أصيلة خلق الله تعالى آدم وحواء وذريتهما عليها، وأن التعري وفضح العورات من عمل الشيطان الذي تسبب في هذا لآدم وزوجه عندما أغراهما بعصيان أوامر الله - سبحانه وتعالى - والأكل من الشجرة المحظورة.
ويمكننا أن نُفَسِّر منطق الإسلام في فرض الحجاب على بنات حواء؛ فالمرأة في الإسلام مثل الزهرة الرقيقة أو الجوهرة الغالية التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من الذئاب الجائعة وأعين المتلصِّصين، الذين يحاولون التهام الأجساد الناعمة، ولو بنظرات فاجرة إلى ما حرَّم الله الإطلاع عليه لغير الأزواج وذوي القرابة المباشرة.

ثم ماذا يفعل الأثرياء الذين يمتلكون ثروات طائلة من المجوهرات والتُّحَف النادرة والأموال?  بل ماذا يفعل الإنسان العادي للحفاظ على أوراقه ووثائقه الهامة ومستندات ملكيته?  ألا يلجأ كل هؤلاء إلى الحفاظ على هذه الأشياء الغالية داخل خزائن مُحكمة لحمايتها من الضياع أو السرقة!

ولم يكن الإسلام هو أول من أمر النساء بالحجاب، إذ أن هناك نصوصًا في التوراة والإنجيل – رغم تحريفهما – صريحة وقاطعة الدلالة على أن الحجاب؛ بل النقاب كان في السابقين على بعثة النبي محمد ( ، ويعترف أعداء الحجاب الإسلامي بأن الحجاب كان موجودًا في كل الأمم القديمة مثل الفرس, واليونان، والأشوريين، وقدماء المصريين.

ومما يثير الدهشة، والسخرية معًا أن أولئك الذين يتطاولون على الحجاب الإسلامي لا يفتح أحدهم فمه بكلمة واحدة ضد حجاب الراهبات النصرانيات، كما لا يجرؤ أحد من هؤلاء الجبناء على توجيه أي نقد كذلك لغطاء الرأس اليهودي أو "الطاقية"، ولا ملابس الحاخامات؛ فهم يعرفون جيدًا مصير كل من تُسوِّل له نفسه التفوه ببنت شفة ضد بني صهيون!
بل إن الأمر الإلهي الوارد في القرآن لنساء النبي ونساء المؤمنين بارتداء الملابس الساترة لكل المفاتن، هو في حد ذاته دليل قاطع على نبوة محمد ( ، وهو دليل في ذات الوقت على كذب وتناقض أقوال وافتراءات المستشرقين وتلاميذهم في كل مكان وزمان.

ولتفصيل ذلك نقول: إن أعداء الإسلام يزعمون أن النبي ( كان رجلاً شهوانيًّا يحب النساء ، كما أنَّهم ينكرون نبوَّته بطبيعة الحال، ونسأل هؤلاء: ما الذي يحبه الرجل الشهواني ويهواه؟! أليس مثل هذا الصنف من الرجال هو الذي يتطلَّع إلى مفاتن أجساد النساء، ويهمه دائمًا أن تكون كل تلك الأجساد الفاتنة مكشوفة لعينيه، كما يعجبه أيضًا أن تتفنن النساء في ارتداء أحدث الأزياء الخليعة المبتكرة الجاذبة لأعين هؤلاء الرجال من أصحاب الأهواء، والشهوات كما يحدث في الغرب على أوسع نطاق ممكن!
هل يأمر الرجل الشهواني النساء بستر أجسادهن ، وعدم كشف المفاتن لغير الزوج والمحارم! لو كان ( كما يزعمون لأمر النساء بالتعري والتهتُّك كما يفعلون هم، لكنه أمرهن بالستر والعفاف وهذا وحده كاف لنسف كل افتراءاتكم وإثبات صدقه وطهارته ونبوته (.

وهل يأمر الرجل الشهواني أتباعه بحفظ وصيانة الفروج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم!

وهل يهتم الرجل الشهواني بغض الأبصار!

وهل يحظر عليهم وعليهن الاختلاء والاختلاط بالأجانب من الرجال والأجنبيات من النساء!

وهل مثل هذا الشهواني يأمر الرجل بتجنب مضاجعة الزوجة إذا كانت حائضًا أو نفساء وتجنب الإتيان في الدُبُر!
لو لم يكن نبيًّا لكان الأفضل له أن يترك الحبل على الغارب لأتباعه، كما يفعل من لا خَلاَق لهم من الزعماء السياسيين وطُلاَّب الرئاسة والدنيا الذين يتركون لأنصارهم حرية ممارسة الجنس، وفعل كل الشهوات بلا ضوابط أو حدود أو قيود، كسبًا للولاء وحرصًا على جذب مزيد من الأتباع والأنصار، لكنه ( فعل العكس تمامًا، وفُرَض العفة والحشمة وكبح جماح الشهوات على الجميع كما يعلم كل من درس السيرة العَطِرة، وكذلك طَبَّق ( العقوبات الشرعية التي أمر الله بها – الرجم والجلد – على كل مَن ارتكب الفاحشة من الرجال أو النساء.
***
الفصل الحادي عشر: شبهات متفرَّقات:
- هل تلعنه الملائكة مثلها؟!

تصرخ نساء كافرات أو علمانيات: كيف يقول رسولكم: [ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتِه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ] ؟!
والحديث متفق عليه أي رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو حديث صحيح بلا جدال، لكن الجهل أو الغرض مرض كما قيل بحق؛ فالشخص ذو القصد الخبيث أو الجهل الفاضح لا يحاول قراءة النص على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة التي توضحها نصوص أخرى يؤدي الجهل بها أو تجاهلها إلى الخروج بنتائج خاطئة تمامًا، وهذا واضح فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف؛ فالهدف من الحديث هو تحذير المرأة من خطورة حرمان زوجها من حقه في الجماع بدون عذر شرعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الوارد بهذا الحديث ينطبق أيضًا على الرجل الذي يمتنع عن مجامعة زوجته بلا عذر شرعي؛ فالقاعدة الأساسية هي: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 228) ، وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي عملاً بهذه الآية.
وهكذا فإن القواعد العامة تُوَضِِّح أن الملائكة تلعن الرجل أيضًا إذا امتنع عن فراش زوجته بلا عذر، ونلاحظ أن الحديث الشريف حصر اللعن أو سخط الملائكة في حالة واحدة هي إذا بات الزوج غاضبًا، أمَّا إذا نجحت - بلباقتها ومهارتها الفطرية - في إقناعه بعذرها أو ترضيته قبل أن ينام؛ فإنها لا تتعرض لهذا اللعن؛ بل تؤجر - بإذن الله - على ترضيتها لزوجها وتطييب نفسه. وحتى لو بات غاضبًا عليها؛ فإنه لا عقاب عليها، ولا لعن في حالة وجود عذر قاهر؛ كالمرض أو الإرهاق الشديد، ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية تُبْنَى على الغالب من أحوال الناس , وأن النادر لا حكم له، ولهذا ذكر الحديث المرأة التي ترفض دعوة زوجها إلى الفراش, ولم يذكر حالة الرجل الذي يرفض دعوة زوجته لندرة حدوث ذلك.

وعلى أية حال فلو افترضنا جدلاً أن إحداهن امتلكت الجرأة وصارحت زوجها برغبتها؛ فلا حرج عليها؛ لأنه حقها الشرعي مع حليلها, ويجب عليه أن يُلَبِّى رغبتها، وإلا وقع عليه اللعن من الملائكة إن لم يكن له عذر قاهر كما تقدم.
- ضلع أعوج:-
يثير الخصوم الغبار حول حديث شريف آخر هو ذلك الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - ونصه عند البخاري: [ واستوصوا بالنساء خيرًا, فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء خيرا]، والحديث رواه مسلم عن أبى هريرة أيضًا, لكنه يزيد عمَّا في البخاري جملة: [ وكسرها طلاقها].

ويعلق الدكتور موسى شاهين لاشين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر على الحديث قائلا: "المقصود به الاختلاف في طبيعة النساء عن طبيعة الرجال، وليس إنقاصًا من مقام المرأة، وحديث أنها الأَوْلَى بحسن الصحبة ثلاث مرات قبل الأب , ثم الحديث القائل: [ خيركم خيركم لأهله ]، والمقصود بالأهل هنا الزوجة, ثم الوصية بهن في هذا الحديث وغيره كثير".
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - تعليقًا على هذا الحديث:

"هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرًا ,وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يضربوهن, وواجب على الرجال من الآباء, والإخوة والأزواج أن يتقوا الله في النساء, وأن يعطوهن حقوقهن، ولهذا قال: [ استوصوا بالنساء خيرًا ].
إن هذا الضلع الذي خلق الله - تعالى - منه حواء مصدره جسد آدم؛ فلو كان القصد من الحديث هو الذم لشمل الذم آدم من باب أَوْلَى؛ لأن جسده هو أصل ومنشأ هذا الضلع , كما أن بجسده أضلاعًا عوجاء أخرى , فالعيب يكون أكثر في جسده هو لو أن المقام مقام نقد وذكر للعيوب لكنه ليس كذلك أبدًا.

والله سبحانه تعالى قد أحسن كل شيء خلقه، ولا يتصور أن الرسول ( يعيب خلق الله، وهو يعلم أيضا أنه لا حيلة لحواء ولا لأحد غيرها في أمر الخلق؛ فهل يذمُّها لأمرٍ لا ذنب لها فيه؟!
***
الفصل الثاني عشر: شاهدات من الغرب:-
ليس أدل على إنصاف الإسلام للمرأة من أن ملايين النساء في كل أنحاء العالم يعتنقن الإسلام سنويًّا، وتلك حقيقة ساطعة كالشمس في كبد السماء تعترف بها حتى وسائل الإعلام الحاقدة في الغرب، وإن كانت تحاول التقليل من الأعداد بلا جدوى؛ فقد اعترفت كبريات الصحف ومحطات التلفاز في أوروبا وأمريكا بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارًا في العالم، واعترف الرئيس الأمريكي السابق بل كلينتون صراحة بأن الإسلام هو أكثر وأسرع الأديان انتشارًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، والغريب أن يعترف الجميع هناك بأن أكثر من 80% ممن يسلمون هن من النساء، ثم يُصرون في ذات الوقت على أن الإسلام يظلم المرأة! ألا يعقلون أو على الأقل يقولون كلامًا تستسيغه العقول ؟! إن هذا التناقض الصارخ بين أكاذيبهم وبين الواقع الملموس في دنيا الناس هو وحده دليل قاطع ضدهم، ولصالح الإسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه حقًّا من عند الله - تعالى - وما كان من عند الله فلا سبيل إلى إنكاره أو تبديله أو الانتقاص منه.
ومن المستشرقات المنصفات الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج التي بلغ من انبهارها بالنبي محمد  ( أن قامت بتأليف كتاب رائع عن حياته عنوانه: "محمد نبي لزماننا"، والعنوان وحده كافٍ لبيان مضمون شهادتها، ومما قالته: "ترك المسلمون الذين ماتوا في أُحُد خلفهم زوجات وبنات بدون عائل، ونزل الوحي بعد الهزيمة يسمح للمسلمين باتخاذ أربع زوجات، وعلى المسلمين أن يتذكروا بأن الله خلق الناس من نفس واحدة، فالذكر والأنثى متساويان أمام الله : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا * وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُم إِلَى أَمْوَالِكِمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِن خِفْتُم ألاَّ تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمِْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}. (النساء: 1- 3)
تم الكتاب بحمد الله تعالى وتوفيقه وإحسانه، ونسأل كل قارئ كريم دعوة لنا بظهر الغيب لعلها تكون لنا ذخرًا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. (سورة الصافات: 180-182)
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